
2 / 1

142349 ‐ قال إنه سيتب لها شقة وأعطاها مصروف البيت ثم مات فهل يون لها أم يدخل ف التركة؟

السؤال

تقدم رجل للزواج من أخت ل ، وكان من ضمن عرض الزواج أنه سوف يتب لها شقة تمليك ، وعندما طلبت منه ترتيب

البيت قال لها لما نتزوج اعمل ما شئت أنت بنفسك وتم الزواج ، وبعد الزواج أحضر مبلغ من المال وقال لها لا تقول لأحد

تجهيز البيت وشراء ما يحتاج البيت من غسالة وأشياء أخرى وقبل أن يتم شراء باق عن هذا المبلغ شيئاً وبدأ ف من أبنائ

المستلزمات توف ، ولم يتب لها الشقة المتفق عليها لأن أجله سبق ، ولم يقم بترتيب باق البيت . وعنده أولاد وبنات ، ولن

أحدهم عاص لأبيه رحمه اله وغفر له أما البقية فهم متحابون مع زوجة أبيهم . السؤال : هل تخبرهم بالمبلغ الذي أحضره

والدهم قبل موته أم تمل به ترتيب البيت كما كان متفق عليه وهو مبلغ بسيط جدا ، أم تنتظر حت تظهر الأمور أكثر وتعرف

هل هؤلاء الأبناء سوف يعطوها نصيبها من الميراث أم لا ؟ وهل يجوز لها أن تأخذ من هذا المبلغ صداقها ، وهل من حقها

الشقة الت قال عنها زوجها المتوف مع أنه لم يتمن من إتمام عقد البيع بسبب الوفاة وأبناؤه شهود عل كلامه ، ويوم الوفاة

احضر لها مصروف البيت هل هذا المصروف من حقها أم يحسب من ضمن التركة

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا تم الاتفاق عل أن الشقة جزء من مهر الزوجة المقدم أو المؤخر ، فه حق لها تأخذه قبل تقسيم التركة .

وإن كان ذلك عل سبيل الإكرام والعطية ، فقد فاتت بموت الزوج ؛ لأنه لم يتبها ، ولم تقبضها.

وأما أثاث المنزل وتجهيزاته فالأصل أنها ملك للزوج ، فإذا مات وقد ترك شيئاً من ذلك عاد إل التركة وقسم عل جميع الورثة

حسب القسمة الشرعية ، إلا إن كان الأثاث جزءا من المهر ، ـ كما هو معمول به ف بعض البلدان ـ فيون الأثاث حقاً للزوجة

.

والمال الذي دفعه الزوج لزوجته ، فإن كان اتفق معها عل أنه لتجهيز الشقة فحمه حم الأثاث ، فإن كان الأثاث جزءا من

المهر فالمال لها ، وإن كان الأثاث ملاً للزوج وجب رد هذا المال ف التركة ، وإخبار الورثة به ، فإن خشيت أن يأكل الورثة

حقها فلها أن تتم هذا المال حت يتضح الأمر .

ثانيا :

https://islamqa.com/ar/answers/142349/%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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إذا مات الزوج انقطعت نفقة زوجته ؛ لأن ماله ينتقل إل ورثته .

قال ف "زاد المستقنع" : " ولا نفقة ولا سن لمتوف عنها ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه : " المعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السن والنفقة بل حال وه الرجعية، وقسم

ليس لها نفقة ولا سن إلا إن كانت حاملا، وه البائن ف الحياة، وقسم ليس لها نفقة ولا سن مطلقا وه المتوف عنها،

وه البائن بالموت...

فالمتوف عنها زوجها لا نفقة لها، ولا سن، ولو كانت حاملا، أما إذا لم تن حاملا فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت

حاملا فلا نفقة لها أيضا.

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن ف حال الحياة؟

الجواب: أن البائن ف حال الحياة ـ إذا كانت حاملا ـ أوجبنا الإنفاق عل زوجها ف ماله، وأما المتوف عنها زوجها فالمال

انتقل للورثة فيف نجعل النفقة ف التركة؟! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملا.

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟

ن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب علحصة هذا الجنين من التركة، فإن لم ي يقولون: إن النفقة تجب ف

من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يون له إخوة أغنياء أو أعمام " انته من "الشرح الممتع" (13/ 479).

ولا خلاف بين الفقهاء ف أن المعتدة من وفاة إن كانت حائلا (غير حامل) لا نفقة لها ف العدة ، وجمهورهم عل أنه لا نفقة لها

أيضا إن كانت حاملا . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (41/58).

وعليه ؛ فمصروف البيت يعود إل التركة .

واله أعلم .

 


